
 

 لمقدمةا                                                                                                                                                 
 

 

 ١ 

 

  المقدمة 
والصلاة والسلام على رسولھ المبعوث رحمة للعالمین، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد Ϳ رب العالمین      

 الدین.یوم  إلى وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، وتابعیھم بإحسان

 

 أولا / جوھر فكرة البحث 

وتقیھ خطر اعسار مدینھ المحتمل، وتحیط المدین  ،من الوسائل التي تضمن للدائن استیفاء حقھ تأمیناتالتعد    

وھي وسائل  ،قد تكون عامة تأمیناتبالثقة التي یستطیع من خلالھا الحصول على المال الذي یحتاجھُ، وتلك ال

الضمان العام التي یستفید منھا كل الدائنین وھي تتمثل في الإجراءات التحفظیة والدعوى غیر المباشرة 

یختص بھا خاصة  تأمینات، وھناك للضمان والحجز على المدین المفلسوالحق في الحبس والدعوى الصوریة 

نقسام، غیر قابل للإ لتزامشخصیة وھي الكفالة والتضامن والإ تأمیناتا مّ إ، وھي بعض الدائنین دون غیرھم

متیاز الذي ن مصدرھما الاتفاق، وحق الإالذي یكو ،والرھن الحیازيتأمیني  لخاصة وھي الرھن ا تأمیناتو

بھ القانون  یأخذ حكام القضاء لاأیتقرر بنص القانون، وھناك حق الاختصاص وھو حق عیني تبعي مصدره 

یثار الدائن بضمان إ إلى ترمي تأمیناتالولكنھ موجود في القانون المدني المصري، وھذه  ،المدني العراقي

لیس في وسع غیره مشاركتھ  ،وسائل قانونیةالثقة لدیھ بتزویده ب عسار، وبثّ خاص یجعلھ في مأمن من الأ

خر، یقوم بتقدیمھا في صورة الكفالة، آقدم من شخص و تُ أقدم من المدین نفسھ، ن تُ أیمكن  تأمیناتالوھذه فیھا، 

ذمة المدین لیزید من ضمان  إلى م ذمتھدم شخص غیر المدین لضمان وفاء ما على المدین لدائنھ، فیضّ یتقَّ  اذ

 ل دینھ.الدائن نحو تحصی

أموال  جمیعأموال مدینھ فحسب، بل أیضا على  جمیعلیس على  ،وبذلك یضحى للدائن حق الضمان العام    

ا شخصیا ینفذ في إلتزامالكفیل، ویطلق على ھذه الكفالة اصطلاح الكفالة الشخصیة، لأنھا تنشئ في ذمة الكفیل 

ن من أموالھ التي یملكھا، وذلك برھن ذلك المال ھ في مال معیإلتزامجمیع أموالھ، وقد یرى الكفیل ان یقصر 

 ً ً أ رھنا تامینیا ، فینشئ لمصلحة الدائن حقا عینیا تبعیا لھذا المال، تأمینا لھ للوفاء بدینھ، ویطلق على و حیازیا
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ول الدائن فوق ما لھ من حق الضمان العام على جمیع أموال صطلاح الكفالة العینیة، وھي لا تخّ إھذه الكفالة 

تلك الكفالة تعد ضمانا ن ینفذ على شيء من أموال الكفیل غیر المال الذي جعلھ ھذا ضمانا لوفاء الدین، أنھ مدی

، مع عدم تضامنھ مع المدینالاتفاق   في حالةلاّ إب حق التجرید ن یطلألا یستطیع الكفیل العیني ف ،قویا للدائن

ن یرجع على الكفیل العیني أالحالة یحق للدائن ولم یسدد المدین، في ھذه  ،جل سداد الدینأ ذا حلّ إبحیث 

الذي تكون كفالتھ بكل  ،ن یكون للأخیر حق التجرید كأصل عام على عكس الكفیل الشخصيأمباشرة دون 

ھذه تكون ، وسوف تمتع الكفیل الشخصي بحق التجرید ومسؤولیتھ تكون على كل أموالھ مع ،ذمتھ المالیة

لة العینیة محل لدراستنا الموسومة (النظام القانوني للكفالة العینیة ــ دراسة الضمانة القویة المتمثلة بالكفا

  مقارنة).

 

 ثانیا / أھمیة البحث وأسباب اختیاره 

 بالآتي:ختیاره إواسباب  إختیار الموضوعتتجلى أھمیة     

جل سداد الدین أعند حلول وما یتجلى عنھ من التنفیذ على أموال الكفیل العیني  ،خطورة نظام الكفالة العینیةـ ١

 متناع المدین عن تسدیده أو عجزه عن ذلك. إمع 

مما یؤثر في استقرار  ،حكام القضاء في وضع الضوابط الخاصة بالكفالة العینیةأراء الفقھ وآتضارب  ـ٢

ي ولا یسر ،كونھ ینصب على مال معین من أموال المدین؛ الاحكام القضائیة الخاصة لھذا النوع من الكفالة

 على كل ذمتھ المالیة. 

نعدام الدراسات المتخصصة بالكفالة العینیة اذ انھ لم إذا لم نقل إقلة  إلى اختیار الموضوع یرجع سببو ـ٣

و على نطاق القوانین المقارنة محل أیحظ بدراسة معمقة من قبل رجال القانون سواء على نطاق العراق 

 حكام والأبحاث شحیحةالكتابات والأ نّ إ فضلا عنالفرنسي،  الدراسة وھي كل من القانون المصري والقانون

فادة المكتبة القانونیة بھكذا إِ نا على الخوض في دراسة ھذا الموضوع بغیة مر الذي یشجعّ حد كبیر، الأ إلى

 دراسة.

لة لا توجد نصوص تضع حجر الأساس للكفا نھّ أ لاّ إبالرغم من إقرار التشریعات بوجود الكفالة العینیة،  ـ٤

بعادھا وطبیعتھا وشروطھا والقواعد القانونیة التي تحكمھا والكشف عن الحد الذي یؤثر أبحیث تحدد  ،العینیة
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الامر  ،نخفاض قیمة الشيء في السوق بحیث لا یغطي مقدار الدین عند التنفیذ علیھإِ في ضمان حق الدائن عند 

 ائن حقھ كاملا.كي نضمن للد ،لیھ جدیدة في التنفیذآالذي یجعلنا نبحث عن 

، تأمیناتالائتمان، الذي یستلزم ال لتطور أھمیة مضاعفة، الكفالة العینیة في الوقت الحاضر كتسبتا ـ٥

 والسبب في ذلك یعود؛ محط انظار كثیر من الدائنینالكفالة العینیة  ، فأصبحتتأمیناتوتتصدر الكفالة ھذه ال

 إلى ضعف نظام الكفالة الشخصیة، وھذا ما یدفع أمام ھاما یستدل علیھ أنصارھا بجعلھا نظریة تفرض نفس إلى

 دراسة الكفالة العینیة للوقوف على مدى قوة الضمان الذي تقدمھ لضمان دین الدائن تجاه مدینھ.

 

 ثالثا / إشكالیة البحث 

و أ ،الة الشخصیةالكف إلى امّ إاللجوء  إلى نظام الكفالةأمام    عدم قدرة المدین على تسدید دینھ قد یدفعنا نّ إ    

ھذا الموضوع  نّ إموضوعنا ھو النظام القانوني للكفالة العینیة ـ دراسة مقارنة، ف نّ إالكفالة العینیة، وبما 

م أالكفالة العینیة ھي كفالة  نّ إعدة تساؤلات تثیر الكثیر من الإشكالیات القانونیة أھمھا، ھل أمام    یضعنا

التي یمكن تطبیقھا علیھا، وما یثار حول الضوابط القانونیة التي تمیز  معا، وما ھي القواعد انم الاثنأرھن، 

وتحدید الطبیعة  وعن التضامن والتضامم، ،مرھونوعن حیازة العقار ال ،لة العینیة عن الكفالة الشخصیةالكفا

ً تأمین مأ لتزامذا كانت وصفا یلحق الإإالقانونیة لھا فیما  ً عینی ا ً إلتزام ام ا ً  ا عن الإشكالیة المتعلقة  ؟ فضلا عینیا

ً آبتحدید  ً  ما ثار ھذه الكفالة والمتمثلة في دورھا في نطاق الكفالة ونطاق الرھن سواء كان رھنا تأمینیا  حیازیا

ثارھا في نطاق ھذین النوعین من الرھن سواء بین المتعاقدین ام بالنسبة للغیر وأثر الكفالة العینیة المتمثلة آو

خرین، فما ھي القواعد الي یمكن تطبیقھا الدائن وعلاقتھ مع المدین وبقیة الكفلاء الآ بعلاقة الكفیل العیني مع

 مذا كانت دعاوى شخصیة اإفیما  ،ثار من الدعاوى الخاصة بالكفالة العینیةعلى تلك العلاقات؟ وكذلك ما یُ 

 ثر ھذا الانقضاء في علاقة الكفیل العیني؟أوما ھو  حلول،دعاوى 

فھي تضع رؤیة جدیدة لإحكاما  الإشكالیات،الدراسة لتضع حلولا ومعالجات جدیدة لھذه  لذلك جاءت تلك    

ثار آوما ینعكس عن تلك التطورات من  ،حكام ذات العلاقة في ظل التطورات الاقتصادیةتطویع الألقانونیة 

  ستقرار المراكز القانونیة بشكل خاص.إبشكل عام وئتمان في نظام الإ
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 لدراسة ونطاقھا رابعا / منھجیة ا

سنتبع في دراسة بحثنا في ( النظام القانوني للكفالة العینیة ــ دراسة مقارنة) على المنھج التحلیلي القائم     

راء حول ھذا الموضوع ، في ضوء نصوص التشریع و آمتاح من معلومات وأفكار و وما ھعلى مناقشة كل 

ذ ستكون دراستنا إِ فضلا عن اتباع المنھج المقارن،  ،الإسلامي راء الفقھآحكام القضاء وأراء الفقھ القانوني وآ

في القانون العراقي ـ بالمقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي مع بیان موقف الفقھ الإسلامي ، 

 حكام القضائیة بصدد المسائل المتعلقة بالكفالة العینیةاختلاف المعالجة الفقھیة وتضارب الأ ؛والسبب في ذلك

حكام القضاء العراقي بصدد المسائل المتعلقة أفضلا عن تضارب  ،في ھذین القانونین قیاسا بالقانون العراقي

 بالكفالة العینیة .

 

 خامسا: ھیكلیة البحث

مقدمة وفصلین بالدراسة  ن تتمّ أ ،حاطة بھلمام بموضوع النظام القانوني للكفالة العینیة والإیقتضي الإ    

مبحثین نخصص المبحث الأول  علىلفصل الأول لماھیة الكفالة العینیة وتقسیمھ وخاتمة، وتخصیص ا

وتمییزھا عما یشتبھ بھا من أوضاع قانونیة، ونخصص  ،وشروطھا ،وخصائصھا ،لتعریف الكفالة العینیة

ة، وسنقسمھ المبحث الثاني للطبیعة القانونیة للكفالة العینیة ، اما الفصل الثاني فسنخصصھ لأثار الكفالة العینی

مبحثین نخصص المبحث الأول للعلاقة بین الكفیل العیني والدائن، والمبحث الثاني للعلاقة بین الكفیل  على

المدین وبقیة الكفلاء الاخرین، وأخیرا نختم موضوع بحثنا بخاتمة تتضمن اھم النتائج والتوصیات وبین العیني 

 البحث. بلیھا إالتي توصلنا 

 

 

 

 ق والله ولي التوفی


